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 المعالم المميزة لمشروع قانون الصكوك 

 المقدم لمجلس الشوري 
 

 إعداد
 دكتور حسين حسين شحاتة 

 الأستاذ بجامعة الأزهر 

 خبير إستشاري فى المعاملات المالية الشرعية 
 

 تمهيد : 

منذ شهرين مشروع قانون الصكوك السييايية     لقد أعدت وزارة المالية         

ق الشرعى   وّلُ إلى مجمع البحوث الإسلامية للتدقيوحٌوطرح للنقاش العام   

وَرُيّ إلى وزارة  وخلص أعضاء المجميع إلى أن هيب هعيلم المفال يات  الشيرعية       

  فح ي  المشيروع   وقامي     جدييد للماليية   وزيير  لمالية للتعديل   ثم  جياء  ا

اللجنة المالية والاقتصايية بمجلي  الشيورب هدعيداي مشيروع  أخير أطلقي        

        .الصكوك المالية المتوافق مع الشريعة الإسلامية (( اسم : ))  عليب

وتتعلق هذه الدراسة المفتصرة هتزويد  المواطن المصري غي  المتفصيص             

عام  هيذا المشيروع   ميع تقيديم هعيلم الو يايا       في الشريعة أو هالتمويل بم

عيداي لا حتيب   للقيانون وعنيد إ   لعلها تسياعد فيى مجيال الصيياغة النها يية      

  لتطبيق . ما يطرح  لوعندالتن يذية 

 

 أولا : اسم المشروع : 

أطلييق علييى المشييروع اسييم : الصييكوك المالييية المتوافقيية مييع الشييريعة           

 ويستنبط من ذلك المعام  الآتية :    الإسلامية 

 

   عن السند ه ا دة وعن السهم المشارك فى اليره   كلمة الصكوك تختلف

وعن شهايات الاسيتممار ه ا يدة   فهيى ورقية ماليية مسيتحدثة        والخسارة

تممييل حقييا لمالكهييا فييى مشييروع معييا بموجوياتييب والتزاماتييب   وقاهليية 

 . شاركة فى الره  والخسار ة المللتداول    و
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    أن كافة التعامل مع هذا  مع الشريعة الإسلامية   كلمة المتوافقة تعني

اميات تخضيع كحكيام    ل والحقوق والالتزالصك من حيث الإ دار والتداو

 . المالية الإسلامية ومع ال تاوب ذات العلاقة هاكوراق ومبايئ الشريعة 
 

 ثانيا : معنى الصكوك : 

ر لمادة  ق مالية إسمية متسااوية القيماة تصاد   أنها أوراوري فى مشروع القانون ))           

  معينة ، بالجنيه أو العملات الأجنبية (( 

 ويستنبط من ذلك ما يلى :           

 . نها أياة تمويل لمشروع معا أو لوحدة اقتصايية معينة أ -

من   اتها أنها إسمية ومتساوية القيمة ممل اكسهم والسندات   وعند  -

قد تختلف قيمتها السوقية عن قيمتها الاسمية  عويا  ما يتم تداولها

 وهبوطا وفقا لقيمة المشروع الممول هها . 

هيي ب عمليية   وعليييب يمكيين أن يييتم   الصييكوك  أن تصييدريمكيين  -

  تداولها فى اكسواق المالية المصرية أو فى اكسواق المالية العالمية . 
 

وفى هذا المقام يجب وضع ضواهط لحمايية سيياية وأ يول مصير عنيدما               

  هص ة عامة . المصرية وغ  المصرية  ا فى اكسواق المالية تملك لغ  المصري

 ثالثا : الجهات المخولة باصدار الصكوك  : 

 وري فى مشروع القانون أن الجهات المفولة ها دارها هى :      

     

 الحكومة ووحداتها المفتل ة  . -

 . وما في حكمها  العامة والمؤسسات  الهيئات  -

 وحدات الإيارة المحلية .  -

 اكشفاص الاعتبارية العامة .  -

 . العامة والخا ة ة البنوك التقليدية والاسلامي -

 الشركات الاقتصايية الهايفة للره  .  -

 المؤسسات الدولية والاقليمية العاملة فى مصر .   -
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-  

الحكومية وميا فيى حكمهيا والقطياع       ويستنبط من ذلك أن مين حيق           

..... إ يدار هيذه الصيكوك    والهيئات المحلية والاقليميية  الخاص والمؤسسات 

 لمشروعات معينة . 

فوف عند البعلم لتملك غي   وهذا التوسع فى المرحلة اكولى قد يم  الت         

المصريا لهذه الصكوك مما قد يؤثر فى المستقبل على سياية مصير وعليى   

لسييياية موجوياتهييا   وفييى هييذا المقييام يجييب وضييع ضييواهط قانونييية لح يي  ا

 .  ة فى البند الساهق والموجويات كما سبق الاشار

 

 ع  الصكوك  : رابعاً : أنوا

وري فييى مشييروع القييانون نيياذا ميين أنييواع الصييكوك   ممييل : المرا يية          

والمضيارهة والمشياركة والمزارعية والمسياقاة والمغارسية      والاستصناع والإجيارة  

سيتممارية .... وأب  ييكوك أخيرب تقرهييا الهيئيية   صيناييق والمحيياف  الا وال

 الشرعية المركزية . 

معظمها مقتب  من  و المشروع قد توسع فى أنواع الصكوك والملاح  أن         

 يغ التمويل الإسلامية   وهذا التوسع فى هذه المرحلة غي  مجيدب وكيان    

اكحرب التركيز على هعلم الصيغ المناسبة لمصر فى المرحلية الحاليية لحيا    

 . ثم إضافة  يغ أخرب  نجاح التجرهة  

 

 خامساً : مقابل الصكوك الحكومية  : 

الصكوك الحكومية   فقد  لقد وري فى مشروع القانون لما يجوز مقاهل         

 ية اك ول الماهتة إلى نوعا هما   :  لكقسم مشروع القانون م

 

أ ييول ثاهتيية مملوكيية للدوليية ملكييية عاميية ممييل : نهيير النيييل     -

  وما فى حكم ذليك وهيذه لا يجيوز     والآثار  واكهرامات وقناة السوي 

 كنها غ  قاهلة للبيع أو الت ج  .    اهلها  كوكأن يصدر مقا

أ ول ثاهتة مملوكة للدولة ملكية خا ية مميل : مميل العقيارات      -

  وما في حكم ذليك  والصحراوية والطرق والممرات واكراضى الزراعية 

وهذه يجوز أن يصدر مقاهلها  كوكا  ق الانت اع فقيط يون حيق   

 .حملة الصكوك قبتها إلى  قبة   بمعنى لا يجوز نقل ملكية رالر
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 ويستنبط من ذلك اكمور الآتية :             -

حماية موجيويات الدولية العامية الماهتية     شروع القانون على م أكد  -1

 السياية وحقوق اكجيال القايمة  وذلك للمحافظة على

 الماهتية الخا ية للدولية    حق الانت اع فقط هالموجويات العامة أعطى   -2

 يول   وفيى ذليك ةافظية عليى موجيويات        اكاعي ولي  حق تمليك  

 الدولة وسيايتها . 
 

ول الماهتية  ى تحديد واض  المعام  لطبيعة اك ي ونو ى فى هذا المقام عل         

عاميية والتييى لا يجييوز ت ج هييا ولا إ ييدار     للدوليية ملكييية المملوكيية 

مقاهلها   واكخرب الخا ة والتى يجيوز ا يدار  يكوك مقاهيل      ا كوك

هيا ال قهياء فيى الت رقية هينهميا         اها   وخصو ا وأن هنياك خلافي  الانت اع ه

تبييع موجيويات    سيوف   كما أن هناك إشاعات تتهم الحكومة الحالية ه نها 

لمجلي   مصر   وإن لا يترك ال صل ها الملكية العامية والملكيية الخا ية    

 .  هل كهل الإختصاص وأهل الحل والعقد     أو للوزير  الوزراء

 

  ية على إصدار الصكوك وتداولها   .: الرقابة الحكومسادسا 

ميا  فى مشيروع القيانون : أن وزارة الماليية هيى الجهية المعينية هكيل        وري          

مور الت يذية أما بخصوص الجوانيب التشيريعية   كيتعلق هالصكوك   من ا 

  كميا تتيولى الهيئية     من سلطة مجلي  الشيورب ومجلي  النيوا     فيكون 

 .  ركزية والهيئات الشرعية ال رعية الجوانب الشرعية الشرعية الم

للا حية التن يذيية للقيانون عنيدما     هيذا المقيام أن ييري فيى ا    فى  ونو ى         

  مسؤليات اكجهزة الحكومية الرقاهية التن يذيية عليى معياملات       صدرت

 هذه الصكوك وتخص هالذكر الجهات الآتيب :   

 

 .الجهاز المركزب للمحاسبات   -

 الرقاهة الايارية .  -

 الرقاهة المالية .  -

 رقاهة البنك المركزب .  -

 اللجان المالية فى مجل  الشعب والشورب .  -
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    الهيئات الشرعية . -
 

والمقصد من ذلك هو الإطمئنان من أن التعامل ههذه الصكوك يتم وفقيا            

ة    كميا  أن سياية مصر وموجوياتها ة وظللقانون وهلا حتب التن يذية و

  يطمئن المتعاملا هالصكوك الإلتزام هالشريعة الإسلامية .

 

 

 .سابعا : استخدام حصيلة الصكوك الحكومية  

وري فى مشروع القانون أنب سوف تنشي  وحيدة تتبيع وزارة الماليية تتيولى                

كافة اكمور ذات العلاقة هالصكوك وتنسق مع الهيئيات العامية ووحيدات    

 لية وغ ها من اكشفاص الإعتبارية العامة . الإيارة المح

ويستنبط من ذلك أن وحدة الصكوك فى وزارة المالية هيى التيى سيوف              

تخطط وتحدي المشروعات التنموية والتى سيتم تمويلها من خلال الصكوك 

 . حسب خطة التنمية  الحكومية

لمشيروعات الجدييدة فيى    نو ى ه ن تكون اكولويية ل هذا المقام في  و           

مجال الضروريات والحاجيات التى تقدم منتجات وخدمات للطبقات ال قي ة  

  ولا وميا في حكيم ذليك    ولا سيما فى مجال الطعام والم وب والعلاا والتعلييم  

 يونيية  لعجز فى الموازنة أو فى سداي المديجب أن تستفدم الحصيلة فى سداي ا

 .  يهية أو في المشروعات الكمالية والترف

 

 ثامنا : استخدام حصيلة الصكوك غير الحكومية    : 

شركة ذات غرض خاص  تتيولى   ري فى مشروع القانون أنب سوف تنش و          

  كافيية أمييور الصييكوك غيي  الحكومييية ومنهييا اسييتفدام الحصيييلة فييى 

الغييرض الييذب  ييدرت ميين أجلييب ويكييون لهييذه الشييركة أمينييا  لمييالكى 

  من أجلب . فى استفدامها فيما  درت الصكوك  الصكوك ووكيلا عنهم

الصكوك سوف تسيتفدم فيى تموييل     ويستفلص من ذلك أن حصيلة          

 التى  درت من أجلها  .  التنموية  المشروعات 
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وفى هذا المقام يجب على هيئة الرقاهية الماليية أن تحكيم الرقاهية عليى                

الشركات لحمايية حقيوق حملية الصيكوك وفقيا لمعياي  المحاسيبة        هذه 

والمراجعيية الصييايرة ميين هيئيية المحاسييبة المراجعيية للمؤسسييات المالييية                       

الإسلامية   وهذا يوجب أن يكيون أعضياء الرقاهية الماليية عليى عليم وفهيم        

رسييوها في الشييرعية  ولا سيييما أنهييم م  يد وممارسيية لتطبيييق هييذه المعيياي  

مراحل التعليم الساهقة    ونو ي في هذا المقام هتنظييم لهيم يورات تدريبيية    

متفصصة ومتعمقة في قواعد ومعاي  وأسياليب وأيوات وإجيراءات الرقاهية    

 .  المالية الشرعية والمالية 

 تاسعا : هيئات الرقابة على الصكوك  : 

ة سيوف ضضيع ا يدارات    وري فى مشيروع القيانون : أنيب هصي ة أساسيي               

 الصكوك لجهتا رقاهيتا هما :   

 الهيئة الشرعية المركزية لإ دار الصكوك  . -1

 الهيئة العامة للرقاهة المالية فى وزارة المالية .  -2

ذات انب هاتا الجهتا   توجيد جهيات رقاهيية أخيرب وفقيا للقيوانا       وبج      

 ا يلى :    العلاقة هاكموال العامة وهالشركات نذكر منها م

 الجهاز المركزب للمحاسبات هالنسبة للصكوك الحكومية .  -

وحيدات  مراقب الحساهات الخارجى هالنسبة للصكوك التى تصدرها  -

 القطاع الخاص . 

   المراجعة والرقاهة الداخلية فى كل شركة أو هيئة أو مؤسسة .  -
 

ي   ن يصدر وزير الماليية قيرارات هتحدييد معيا    هنو ى فى هذا المقام و

ونظم واجراءات الرقاهة على كافية معياملات الصيكوك   وكيذلك     

 . سيما الجوانب الشرعيةالت هيل العلمى والعملى لمن يقومون هها ولا 
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 عاشراً : حماية مصالح حماية  الصكوك  : 

ن يتكييوقييانون : جييواز قيييام مييالكى الصييكوك هوري فييى مشييروع ال          

قانونييا   ملاممعة اتختار هذه الجم جماعة هغرض حماية مصالحهم   كما

 الشركة المصدرة للصكوك .أمام  هضواهط معينب يمملها أمام الغ  و اله

ويسييتنبط ميين ذلييك أن هنيياك جماعيية تممييل مييالكى الصييكوك                

والشركة المصدرة للصكوك   وهينهما مصالح مشيتركة يجيب المحافظية    

 تن يذية للقانون . لب سوف يري فى اللا حة العليها .... وهذا ك

وهييذا ميين الضييروريات لحماييية حقييوق حمليية الصييكوك وكييذلك             

المصيدرة للصيكوك فيى اطيار متيوازن لضيمان نجياح         لحماية حقوق الجهة

مشروع الصكوك فى تحقييق مقا يده ولتجنيب الشيبهات التيى تميار حيول        

 الخوف من قيام الدولة بمصايرة هذه الصكوك .  

 :   الرقابة الشرعية المركزية للصكوك ة حادى عاشرً : هيئ

وري فييى مشييروع القييانون : كي ييية تشييكيل الهيئيية الشييرعية                    

المركزية   وشروط عضويتها   وتبعتيها واختصا اتها   وكيذلك الهيئيات   

 الشرعية اكخرب فى الشركات والمؤسسات والبنوك   .  

رقاهية السياهقة والمتزامنية واللاحقية     وتكون من مهام هذه الهيئيات ال             

على كل ما يتعلق هالصكوك سيواء الحكوميية وغي  الحكوميية مين      

 حيث مدب الالتزام هالشريعة الإسلامية    .  

 نو ى فى هذا المقام هالآتى  :     و              

 وضع يليل شرعى يتضمن المعاي  الشرعية للصكوك  .  -

ت العملية لمن سوف ت يد أسمياههم فيى   تحديد الت هيل العملى والمهارا -

 سجل الخبراء الشرعيا . 

إنشاء مركيز تيدريب شيرعى يتبيع كلييات الشيريعة هالتعياون ميع          -

كليات التجارة لإعداي يورات متعلقة ومتفصصة فى عقوي التمويل 

الإسييلامى هصيي ة عاميية ومعيياملات  ييكوك الاسييتممار الاسييلامية 

 هص ة خا ة . 
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-  

 :    لأحكام الشريعة الإسلاميةلصكوك وفقا ثانى عاشرً : إصدار ا

وري فى مشروع القانون : يكون إ دار الصكوك وفقا للصيغ المتوافق              

عليهييا مييع أحكييام الشييريعة الإسييلامية وضييرورة إقييرار الهيئيية الشييرعية  

 .     المركزية كب  يغة أخرب . 

 ن الصكوك هى   :    ويستنبط من ذلك أن هناك نوعان م                  

 ييكوك مسييماه حسييب الييواري فييى كتييب ال قييب الإسييلامى ممييل :   -

المرا ة والسلم والاستصناع والمضارهة والمشاركة والاجارة والمزارعية  

 والمساقاة والمغارسة   .  

 كوك غ  مسماه مستحدثة بخلاف الساهقة هشيرط اقيرار الهيئية     -

 الشرعية المركزية لها  . 
 

مرونية لاسيتيعا   ييغ التموييل المسيتحدثة متيى        ونرب أن فى ذليك 

منها عليى سيبيل   كان  لا تتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية و

الممال :  كوك البناء والتشغيل ونقل الملكيية   و يكوك الاجيارة    

 و كوك المشاركة المنتهية هالتمليك . المنتهية هالتمليك  .

 عاشرً : نشرة الاكتتاب   :  ثالث

المعلومات اكساسية الواجب أن تري فيى  طبيعة  وري فى مشروع القانون              

 نشرة الاكتتا  ... ومن أهمها اقرار الهيئة الشرعية بمحتويات تلك النشرة .   

وهذه أمور قانونية وإيارية ومالية وشيرعية سيوف ييري ت صييلها فيى                   

 شرات الاكتتا  فى اكسهم  .   اللا حة التن يذية للقانون كما هو الحال فى ن

 القانونيية  الشيرعية و  ونو ى فى هذا المقام الت كيد على وجو  المراجعة              

 .      ه النشرة لهذالساهقة 

 رابع عاشرً : قيد وتداول الصكوك   : 

ييتم إيراا وتيداول الصيكوك فيى      سيوف   وري فى مشروع القانون : .....             

وراق المالية فيى مصير وفيى اكسيواق الماليية هالخيارا   وفيى جمييع         هور ة اك

 اكحوال ضضع تداول الصكوك كحكام الشريعة الإسلامية . 
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هتيداول  يكوك الاسيتممار فيى     أنب سوف يسيم    ويستنبط من ذلك             

جميع البور ات المحلية والاقليمية والعالمية ههدف جذ  الاستممارات   ومن 

يميز ذلك هو خضيوع التيداول كحكيام الشيريعة الإسيلامية والتيى        أهم ما

 .  وهيع الدين هالدين تحرم الغرر والجهالة والمقامرة والرها والمعاملات الوهمية 

ا  المقام أن يري فى اللا حة التن يذية للقانون المعياملات  ونو ى فى هذ             

 لصكوك . المشروعة والمعاملات المنهى عنها شرعا فى ا

 خامس عاشرً : الإعفاء من الضرائب والرسوم   : 

وري فى مشروع القانون اع اء الصكوك غي  الحكوميية مين جمييع                  

رهياح  قارية   والضرا ب على توزيعات اكعلى التصرفات الع الضرا ب والرسوم

 .   المقررة لمالكى الصكوك 

لتشييجيع علييى الاكتتييا  فييى هييذه   والهييدف ميين هييذه الاع يياءات ا               

الصكوك وتداولها وتوزيعاتهيا   وجيذ  الاسيتممارات لتموييل المشيروعات      

اعييية ذات نييية التحتييية الاجتم ومشييروعات الب واكنشييطة الاسييتممارية 

 .    الطبيعة الخدمية ممل المدارس والمستش يات والصرف الصحى ونحو ذلك 

ن هيذه الاع ياءات الضيريبية خا ية     ونو ى فيى هيذا المقيام أن تكيو                

ات والتيى تسياهم فيى التنميية     يي هالمشروعات فيى مجيال الضيروريات والحاج   

 الاجتماعية للطبقة ال ق ة     . 

 الصكوكقانون  مقومات نجاح 

المفال ات الشرعية  نخلص مما سبق أن مشروع القانون قد تجنب معظم            

ة عليى مشيروع القيانون السياهق اليذب      مجميع البحيوث الاسيلامي   التى أثارهيا  

قدمتب وزارة المالية   كما أنب وسيلب مشروعة لجذ  الاسيتممارات لتموييل   

الموازنية هطريقية غي      التنمية الاجتماعية والاقتصايية ولعلاا العجز فيى 

ف كمييا أن هنيياك أمييورا وريت إجمييالا فييى مشييروع القييانون سييو مباشييرة     

 .تستدرك فى اللا حة التن يذية 

 :  توف  المقومات الآتية يجبالصكوك  قانون ولنجاح تطبيق هذ          
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 إعلاميا وتحريره من المزايدات السياسية   فهو مشروع تمويلي    التهيئة لب   -

          يغ في معظم يول العام  وثب  نجاحب    وهو أحد فني شرعي يطبق    

 يكون هناك منظومة متنوعة  التنمية ولي  الوحيد   ويجب أن تمويل     

 التمويل الإسلامية  وذلك لجذ  أكبر عدي من المستممرين .  من  يغ      

     لشرعية من الناحية االبشرب المؤهل علميا والمدر  مهنيا اعداي العنصر    -

      وزارة المالية وجامعة اكزهر والمعاهد المالية  والمالية وهذا يتطلب تعاون    

 العاملا فى هذا المشروع .  إختيار  وتدريب وتهيئة  صرفية فىوالم   

  وضع الضمانات الكافية لحملة الصكوك ضد المصايرة والت ميم وما في   -

  ذلك  حتى يمكن طم نة المسممرين على أموالهم   وفي هذا المقام  حكم   

     يجب تحرير كافة اكجهزة الحكومية ذات العلاقة هالصكوك  من     

 .ال ساي المالي هكافة  وره .   

  وضع الضمانات الكافية للدولة المستضي ة لهذه الصكوك ضد المساس   -

 هسيايتها وأموالها العامة     حتى نقضي على الإشاعات التي يرييها البعلم    

 أن الحكومة الحالية تبيع أ ول مصر .   

 قلال لتنمية الإيجاهيات وعلاا إعطاء أجهزة الرقاهة الشرعية والمالية الاست  -

 أولا ه ول . في تطبيق القانون  وتحقيق مقا ده المنشوية  السلبيات   

 التركيز على المشروعات الضرورية والحاجية التي تم  الحاجات اك لية   -

   للمواطن البسيط ال ق  حتى يستشعر ه ثر هذه الصكوك على تحسن    

   .شرا  وملب  وم وب وعلاا وتعليم المعيشية من طعام و حياتب   

 المعاملات فهما أساس التنمية والنهضة الإلتزام هالقيم وهاكخلاق في كافة   -

 والحمد لله الذي هنعمتب تتم اكعمال الصالحات                  


